
اقتصاد, أرشيف الإقتصاد, اقتصاد محل

18 يوليو 2018    01:56 صباحا

 «مساكن العمال غير الخدمية معفاة من ضريبة «المضافة

«أبوظب:«الخليج

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب، أن مساكن العمال تصنف ضمن فئتين من حيث المعاملة الضريبية، مشيرة إل أن
هذا التصنيف يعتمد عل ما إذا كان سن العمال مزوداً بالخدمات، وبالتال سيخضع لضريبة القيمة المضافة بالنسبة
الأساسية أو مبن سنياً، وبالتال يون معف من ضريبة القيمة المضافة (أو خاضعاً لنسبة الصفر إذا كان هو التوريد

الأول).
إطار خدمة «التوضيحات العامة»، الت للهيئة حول «المعاملة الضريبية لمساكن العمال» ف توضيح جاء ذلك ف
بدأت الهيئة ف إصدارها؛ عبر موقعها الإلترون؛ بهدف رفع مستوى الوع الضريب بين قطاعات الأعمال؛ لزيادة

معدلات الامتثال الضريب الذات ف الدولة.
وأشارت الهيئة ف بيان لها، أمس، إل أهمية تحديد نوع التوريد لمساكن العمال؛ نظراً لأن لل نوع تأثيره عل ضريبة
القيمة المضافة، الت يجب عل المورد حسابها، موضحة أنه يجب عل الموردين الأخذ بالاعتبار المدى الذي يتم فيه

عل ن العمال؛ من أجل تحديد طبيعة التوريد، كما ينبغجانب س يتم توريدها إل تقديم الخدمات الإضافية، الت



الموردين تحديد ما إذا كانوا يقومون بتوريد واحد مركب أو توريد مختلط من عدة مونات، ف ظل وجود حالات يجب
أن يعامل فيها توريد بعض مساكن العمال عل أنه توريد لمبن سن، بينما هناك حالات أخرى يجب أن يعامل فيها

توريد بعض مساكن العمال عل أنه توريد لسن مزود بخدمات.
وأوضحت الهيئة، أن مساكن العمال يقصد بها المناطق الت يستخدمها أصحاب الأعمال؛ لإسان موظفيهم، ويمن أن

تون بأشالٍ مختلفة، كما أن بعضها قد يوفر للسان خدمات أخرى، إضافة إل مان الإقامة.
وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب، أن أي مسن عمال يشترط فيه لأن يون سنياً أن يون شغل المبن أو السن من
قبل الموظفين أو العمال؛ باعتباره مقر إقامتهم الرئيس، وأن يون المبن ثابتاً ف الأرض، ولا يجوز نقله بدون إتلافه،
وف حال تم تشييد المبن أو تحويله بترخيص قانون، وإذا كان المبن لا يشابه فندقاً أو نُزلا أو ماناً للمبيت أو شققاً

فندقية تقدم فيها خدمات، إضافة إل توفير الإقامة.
وأشارت الهيئة إل أنه فيما يتعلق بسن العمال المزود بخدمات إضافية إل جانب توفير مان الإقامة يجب تحديد ما
إذا كان مقدار الخدمات الإضافية الت يتم توريدها قد يؤدي إل تحويل التوريد من توريد مبن سن إل توريد سن
مزود بالخدمات، موضحة أن هناك عدداً من الخدمات، الت يقدمها عادة مورد المبن السن عل أنها خدمات تابعة
للتوريد الأساس، فإذا كانت تلك الخدمات الإضافية «عرضية» وتابعة للتوريد الأساس للسن ولم يتم توفيرها مقابل

رسم إضاف فلا تتسبب ف تحويل التوريد من توريد مبن سن إل توريد سن مزود بالخدمات.
وأوضحت أنه من الخدمات الإضافية العرضية، الت لا تتسبب ف تحويل التوريد من توريد مبن سن إل توريد سن

مزود بالخدمات فيظل معف من الضريبة أو خاضعاً لنسبة الصفر للتوريد الأول: خدمات الصيانة المتعلقة بالصيانة
العامة للعقار، وتنظيف الأماكن العامة، ومافحة الحشرات، وجمع النفايات، والأمن، والدخول إل المرافق الخاصة
بالعقار المخصصة لاستخدام السان أنفسهم مثل مغسلة الملابس وصالة الألعاب الرياضية وحمام السباحة وغرف

الصلاة وغيرها، ومن الخدمات العرضية كذلك الخدمات العامة مثل الهرباء والمياه وغيرها.
نس ن مزود بالخدمات وليس توريداً لمبنأن التوريد لس تشير إل وأضافت أنه من بين الخدمات الإضافية الت

وبالتال يون خاضعاً للضريبة بالنسبة الأساسية (5%): توفير خدمات الهاتف والإنترنت وتنظيف الغرف مقترناً
بتنظيف الأماكن العامة ف العقار وخدمات غسيل الملابس شاملة أغطية الأسرة بشل منتظم وتوفير وجبات الطعام

وخدمات الصيانة مقترنة بالصيانة العامة للعقار.
وأوضحت الهيئة أنه إذا كان مورد سن الموظفين أو العمال يقوم بتوريد واحد مركب لمبن سن أو سن مزود
بالخدمات فسيخضع مقابل التوريد بالامل إل ذات المعاملة الضريبية، الت يخضع لها المون الأساس بينما إذا

لوتوفير الخدمات بش نس سبيل المثال يقدم خدمة توفير مبن ونات منفصلة علكان يقوم بتوريد مختلط من م
منفصل وفقاً لمدى الاستخدام مثلا فيجب تقييم كل مون من مونات التوريد عل حدا، ومن ثم تطبيق المعاملة

.الضريبية الصحيحة عل كل مون بشل منفصل
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